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 المقدمة:
كبيرة شملت معظم ميادين الحياة السياسية والاقتصادية  شهد عقد التسعينات من القرن الماضي تغيرات      

والاجتماعية، نتج عنها العديد من الصراعات والحروب بين الدول ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط وأوربا 
لدول المتقدمة والنامية على وجه ات اوانعكست هذه التغيرات على اقتصادالشرقية وأجزاء من افريقيا. 

بسبب تعرضه للعديد من الصدمات  اتالتغير  ههذ من لاقتصاد العراقي النصيب الأكبرالخصوص. وكان ل
داث الاح فضلاً عنالخارجية التي سببتها حرب الخليج الثانية والعقوبات الدولية الشاملة و والداخلية الاقتصادية 

تراجعت بشكل كبير معدلات النمو الاقتصادي مع تراجع في الإنتاج  إذ(. 2003بعد عام ) شهدهاالتي 
على هيكل الاقتصاد العراقي فضلًا عن زيادة نسبة البطالة وضعف  كبيرثر بشكل الصناعي والزراعي أ  

 .زيادة المديونية الخارجية، و الاستثمارتراجع  جانب إلى، أو توقفه القطاع الخاص
صدمات داخلية  إلىالمجال الاقتصادي يمكن تقسيمها  الصدمات في ن  أالى ة سات الاقتصاديالدرا تشير     

الصادرات التي تؤثر سلباً أو ايجاباً وبدرجات صدمات  هامات خارجية )عالمية(. ومن أهم)محلية( وصد
لدول. ونسب متفاوتة في كافة دول العالم، وتنقل اثارها من خلال مجموعة من القنوات التجارية والمالية بين ا

 الاقتصاد العراقي وبما انالدول النامية هي الاكثر استجابة للصدمات الخارجية،  ن  أأكدت هذه الدراسات و 
فأن هذه الخاصية تجعله عرضه للصدمات الخارجية الناتجة عن تقلبات  يتسم بكونه احادي الجانب )ريعي(

للوضع يعيق كبير تحدي تصادي بما يشكل اسعار النفط العالمية وما لها من تأثير على مجمل النشاط الاق
صدمة الصادرات النفطية  إلىتعرض الاقتصاد العراقي  إذ. والشواهد التاريخية على ذلك كثيرة الاقتصادي للبلد

 إلىاللجوء السلطة النقدية  تمما اضطر  ،جداً  متدنيةأدت إلى انخفاض الإيرادات النفطية إلى مستويات  والتي
ارتفاع المستوى العام للأسعار  إلىدت أالتي و صدار النقدي الجديد لمعالجة مشكلة شحة الإيرادات العامة الإ

ا خلال المدة م  أة للسياسة المالية للمدة ذاتها. وارتفاع معدلات التضخم فضلًا عن تبعية السياسة النقدي
ثار الصدمات الخارجية أعلى تقليل  جانب السياسة المالية إلى( فقد عملت السياسة النقدية 2004-2017)

لا  بفعل مرونة سعر الصرف فضلًا عن امتصاص جزء من الصدمات الناتجة عن انخفاض اسعار النفط 
قياس وتحليل أثر الصدمات الخارجية على الاقتصاد العراقي  (. لذلك فأن  2015( و )2009)سيما في عامي 

وغير المباشرة على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية وتحديد  أمراً مهماً للكشف عن أثارها المباشرة يعد  
  .ذه الصدمات أو التقليل من أثارهاالسبل والوسائل التي يمكن استخدامها لمعالجة ه
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 المبحث الاول

 زمةمفهوم الصدمة ومساهمتها في حدوث ال 

 :مفهوم الصدمة -

تناولت الكثير من الدراسات الحديثة موضوع الصدمات بشتى الجوانب باعتبارها من المواضيع المهمة      
طرح ، عبر العديد من علماء الاقتصادموضوع )الصدمة(  إلىأشار اذ ولاقترانها بمجريات الاقتصاد العالمي. 

نظرة استباقية  فهي من القرن العشرينوالتي ظهرت في الخمسينات لمستندة على مبدأ عقيدة الصدمة ا الافكار
ضمن تستخدمها الحكومات بعد وقوع الكوارث في البلدان، ويكون الغرض منها هو إحلال سياسة السوق الحرة 

التجارب خلال حرية السوق من  إلىهذه الفكرة التي تدعو  تسلبلد المنكوب. وقد اقتبالاقتصادية لسياسة ال توجهات
السجناء من قبل الطبيب النفسي الكندي )دونالد ايوين كامرون(، اذ استخدم الصدمات  في حينها على طبقتالتي 

ملاء ما يُريدون من إدمغة و جل الحصول على إعادة ضبط لهذه الأأأدمغة المرضى من  إلىالكهربائية مباشرةً 
الصدمات التي كانت وردت العديد من التعاريف لمفهوم و. ة برمجة شخصياتهم وإلغاء ذاكرتهمأفكار لإعاد

متشابهة من حيث المعنى ومختلفة من حيث الصياغة والتي تم التطرق لها في جميع مجريات الحياة الاجتماعية 
صل الدولة مفا زمة تشمل كل  أفاجئ يصعب التنبؤ بحدوثه، وتخلق والاقتصادية والإدارية. ومن أهمها: تغير م

احية الاقتصادية عُرفت ومن الن. و تفاديها بالكاملأالتخفيف منها تم علاجها عن طريق و فرد ويأواحياناً منظمة 
ينتج عنها اختلال في جانبي الطلب الكلي والعرض الكلي و متوقع  ها التحولات التي تحدث بشكل غيرن  أالصدمة: ب

الدخل والدولة. مستوى  ثار قوية علىأحداث لا يمكن التحكم بها ولها أها ن  أوتعرف ايضاً: على  .و في احداهماأ
ينجم و جميعها، أرات الاقتصادية حدوث خلل في بعض المتغي إلىالباحث: بانها تغير هيكلي يؤدي  ويعرفها

سبباً في  ها وينتج عن ذلك أزمة تكون يعة لتفاديلإيجاد حلول سر  حتوائهاسلبية يصعب اإيجابية و  نتائجعنه 
ما مخلل في التوازن العام والدورة الاقتصادية.  لى حدوثوتؤدي إالاقتصادي على مستوى الدولة اختلال الهيكل 

حدوث خلل في تركيبة الاقتصاد على مستوى الدول  إلىزمات التي تؤدي للصدمات دوراً في حدوث الأفان م د  تق
 والمؤسسات.
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 مفهوم الزمة -

مفردة الأزمة  إلىصت في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تخص  العربية تشير غالبية المعاجم  

حال وتتسم بالخطورة  إلىالانتقال من حال  إلىبانها حالة غير مستقرة يغلب عليها جو التوتر والانفلات تؤدي 

  .حالة من الهلع الذي يربك التوازن  إلىوعدم الانتظام وتؤدي في الأخير 

حدثت هذه المحاولات تصنيفات أالوصول إلى مفهوم شامل للأزمة و  الكتاب والمؤلفين حاول العديد منوقد      

 :أربعة مجاميع وهي إلىيمكن ان يقسم مفهوم الأزمة  يشير الى انن من أبرزها التقسيم الذي كاعدة تقسيمات و 

 :من ناحية خطورة وتهديد الزمات :الولىالمجموعة 

 ة وأسباب وجوده الجوهرية.سيالرئ القروضوتهدد  ،تأثر النظام بالكامل إلىها حالة تؤدي بان   تعرف -

 

  :المجموعة الثانية: من ناحية النتائج السلبية الناجمة عن الزمة

و أجها سلبية إذا كان متخذي القرار ن تكون نتائأومن الممكن  ،لة من عدم الاستقرارنقطة تحول تتخللها حا -

 و التقليل من خطورتها.أوعدم القدرة على امتصاص الأزمة  الاستعدادأصحاب الشأن في حالة من عدم 

 

 و ردود الفعل المطلوبة لمواجهة الزمة:ألثالثة: من ناحية الحلول المجموعة ا

و أالركائز الأساسية  شكل خاص، وتمس  و افراد المنظمة بأك تصيب النظام المؤسسي بشكل عام حالة إرتبا -

  حقيقية من قبل الأعضاء. افعالو ردود أ استجابةوتحتم عليه  ،لمنظمةالهيكل الداخلي ل

 

 : من ناحية التأثير السلبي والايجابي للأزمة:المجموعة الرابعة
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ضات ويهدد بشكل كبير الافترا ،اختلال يضع تأثيراً مادياً على أنظمة الدولة ومؤسساتها بالكامل هابأن   تعرف -

 .تي قام عليها النظامالرئيسية ال

مع  تهامياينتزداد بسرعة وتتشابه د نذار خطر وتعقيداتإها ن  أحداث مع الوقت على أتعني تعاقب  هياو  -

مراحل مركبة في حالة عدم  إلى(، وتتطور بصورة سريعة وتنتهي (Chaotic Systemالنظام الفوضوي 

 .الاستقرار

 تقسم الصدمات إلى قسمين رئيسيين هما: :أنواع الصدمات -

ي بيد الخالق عز أدائماً خارج نطاق الفعل البشري. هي الصدمات التي تحدث الصدمات الطبيعية:  -1

ائي خارج عن سيطرة و هي عباره عن حدث فجأسار اقتصاد الدول المنكوبة. وجل وينجم عنها خلل في م

 مثلتهاأالكونية ومن هر ما تتمثل بالظوا  ثاراً سلبية كبيرة على المنظومة الاقتصادية. ودائماً أالدولة، يترك 

 .تأثيرها مختلف بحسب حجم الكارثة ن و و الأعاصير( ويكأ)الزلازل والفيضانات والبراكين 

نسان المسبب الحقيقي لها دائماً وتكون وهي الصدمات التي يكون الأالصدمات غير الطبيعية:  -2

قد تأتي  ةوالغرض منها فرض سياسات معين ةو سلبيأ ةكانت ايجابي ن  إدوافعها سياسية في الغالب، 

و الصدمات أ المفتعلةهذه الصدمات بالصدمات  تدعىو الضرر وبحسب الدافع المخطط لها. وأبالنفع 

لما لها من تأثير اقتصادي  الصدمات الاقتصادية، وتنطوي جميعها تحت مسمى مسبقاً  المخطط لها

الوقائع التي تحدث وتؤثر على الاقتصاد بشكل كامل ويكون  بانها الاقتصاديةالصدمات تُعرف مباشر. و

تحولات مفاجئة تحدث  وتعرف ايضاً  .و من الداخل ويكون تأثيرها على الداخلأمصدرها من الخارج 

و احداهما. وتعرف ايضاً بأنها: "حدث أبشكل تلقائي ينجم عنها انتقال منحنيي الطلب والعرض الكليين 

ويرى بعض  . "ةو خارجيأ ةيجاباً بسبب عوامل داخليإو أغيرات الاقتصادية سلباً غير متوقع يؤثر في المت
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نحراف في السلسلة التي يتبعها المتغير إن الصدمة الاقتصادية: أالمتخصصين في الاقتصاد القياسي 

م الاقتصادي عن اتجاهه العام. ولتحقيق هذه الرؤية يتم الفصل بين الصدمات الاقتصادية والاتجاه العا

 عن طريق تقدير معادلة الإنحدار الخطي الآتية:

𝓵𝒏 𝒚𝒕 = 𝐚 + 𝒃𝒕 + 𝒆𝒕 
 حيث:

. 𝑡 لوغارتم إجمالي الناتج المحلي خلال المدة الزمنية = ℓ𝑛 𝑦𝑡  

= قيمة المتغير التابع𝑦𝑡  المبدئية أي قبل حدوث الصدمة  a  

t معدل نمو المتغير خلال الزمن = 𝑏 

المتبقي (𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙) أي مقدار حجم الصدمة = 𝑒𝑡  

 :جزئين إلى 𝑦𝑡وبهذا تقسم السلسلة للمتغير

=:الجزء الول a + 𝑏𝑡 .يمثل الاتجاه العام 

=:الجزء الثاني 𝑒𝑡 .يمثل الصدمة 

( الذي يبين الفصل بين الاتجاه العام والانحراف الحاصل 1ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل البياني )

 الذي يمثل الصدمة.
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 ( 1الشكل )

 عملية الفصل بين الاتجاه العام والانحراف )الصدمة(

 

 

 

 

 

 

ثارها ولعل الاهتمام المتزايد من قبل الباحثين والمؤلفين أات الاقتصادية باختلاف مصادرها و وتختلف الصدم 

ري التطرق لهذه جعل من الضرو  ،حول ضرورة التعرف على أنواع الصدمات الاقتصادية وتقسيماتها وفروعها

ووضع الحلول  ،ن توضح معالم هذه الظاهرة للاستفادة منهاأهم التقسيمات التي من الممكن أ الأنواع وملاحظة 

 وكما يلي:داخلية وخارجية  إلىم الصدمات الاقتصادية المناسبة لها. ولهذا تقس  

و أالخاطئة وينتج عنها تأثير داخلي يكون سببها السياسات الداخلية  اولًا: الصدمات الاقتصادية الداخلية:

لحاكمة بشكل غير مقصود ضعف الأنظمة ا إلىيؤثر على الاقتصاد الكلي. ويؤدي خلل في الاقتصاد الداخلي 

كأن  ،خلل في الاقتصاد القومي، نتيجة سوء استخدام السياسات المالية والنقدية إلىحياناً ويؤدي أأو مقصود 

يير القيام بتغ إلىبالغة في فرض الضرائب، بالإضافة و المأالإنفاق العام  ةالسيطرة على نسبيكون ضعف في 

الصرف دون رؤية مالية واقتصادية و سعر أو انخفاض( لكل من سعر الفائدة أمفاجئ في سوق النقد )ارتفاع 
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نقدية صدمات  إلىم هذه الصدمات وبحسب نوع السياسة المسببة لها تقس   الأساسو دراسة مسبقة. وعلى هذا أ

 :وكما يلي وحقيقية ومالية

دوات أوتحدث تغيراً مفاجئ في أحد . و نقصان مفاجئ في ادوات الاقتصادأيقصد بها زيادة الصدمات النقدية:  .أ

البلدان النامية  و سعر الفائدة(. وتعد  أو عرض النقد أجميعها، كالتغير في )سعر الصرف  وأالسياسة النقدية 

استقرار  ن  إالنقدي بعدم الاستقرار. ولهذا ف من أكثر البلدان عرضة لمثل هذه الصدمات التي يتصف سوقها

من من أن تجعل الاقتصاد في مأنها من المؤشرات الجيدة للاحتراز، والتي من شأ منظومة سعر الصرف تعد  

 إلىكزي(، السياسة النقدية المتمثلة بالسلطة النقدية )البنك المر  جأهذا الاستقرار تل إلى. وللوصول تلك الصدمات

و سعر أسمي و سعر الفائدة الإأهمها )الائتمان الكلي أ هدافها النقدية. ومن أ جل تحقيق أدوات من أم بعدة التحك  

 . الصرف الرسمي(

المالية التي تتمثل بالــ )إنفاق متوقع في أدوات السياسة غير و أيقصد بها: تغير مفاجئ الصدمات المالية:  .ب

حدوث خلل في هيكلية الاقتصاد المحلي،  إلىلتغير في هذه الأدوات بشكل سلبي حكومي، ضرائب(، أذ يؤدي ا

دمة والتي يصعب احياناً تفاديها الذي ينجم عنه خلل في الاقتصاد الكلي. وتساهم هذه الاختلالات في تفاقم الص

و الافراط أستهلكين دون مراعاة مسألة الدخل ها المبالغة في فرض الضرائب على الممثلتأو السيطرة عليها. ومن أ

خذ بنظر الاعتبار جوانب الإنفاق وعدم الأ ،و المرافق العامةأجيا لو و و في مجال التكنأفي الإنفاق العسكري 

عليها.  نفاقن يوازن الإأوالتي من المفترض  ،ي أحد الجوانبحدوث صدمة جديدة ف إلىالأخرى مما يؤدي 

حصائيات )معهد ستوكهولم إ(، وحسب 1990-1980دة )وخير دليل على هذا هو ما حدث في العراق في الم

مجمل الناتج المحلي، ارتفعت بصورة كبيرة  إلىنسبة النفقات العسكرية للعراق  للنفقات العسكرية في العالم(، فأن  

ذ بلغ مجمل النفقات العسكرية للسنوات إ(، 1988-1980، وبالأخص السنوات )(1990-1980بين الأعوام )
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%(، 63لمدة نفسها بلغت حوالي )الناتج المحلي ل إجمالي إلىن نسبة النفقات أ( مليار دولار، و 262اتها حوالي )ذ

 . العراقين هذه النسبة كانت عائق مهم في تحقيق الرفاهية للفرد أو 

نشوء تذبذب في قيمة الناتج المحلي  إلىاجئ في سوق السلع والخدمات يؤدي خلل مفالصدمات الحقيقية:  .ج

سباب هذه الصدمات هو حدوث تغيرات أ. وأحد ، يترتب عليه تراجع وارتباك في أداء الاقتصاد الكليجماليالإ

و الغاز، أفاع تكاليف استخراج النفط الخام و في أسعار عناصر الانتاج كارتأونات العرض الكلي فجائية في مك

و الكوارث التي يتعرض لها أؤثر على مستوى الإنتاج الداخلي، ن تأتكنلوجيا جديدة والتي من شأنها  عند إضافة

و الامراض الوبائية التي تصيب النباتات أر على الانتاجية من تلف للمحصول القطاع الزراعي والتي لها أث

أكثر الصدمات حدوثاً في العالم كونها تأتي من طبيعة  هذه الصدمات هي من ن  أ. ومن الجدير بالذكر والتربة

يتأثر بشكل مباشر بالطلب  جمالي، كون الناتج المحلي الإجماليالعوامل التي يعتمد عليها الناتج المحلي الإ

 :إلىم الصدمات الحقيقية تقس   ن  إوالعرض المحلي وعلى هذا الأساس ف

و نقصان غير متوقع في الطلب على السلع أزيادة مفاجئة  (:Demand Shocksصدمات الطلب ) .1

من أهم العوامل المؤثرة على الطلب حد العوامل المؤثرة على الطلب. و والخدمات، ويكون سببها حدوث تغير في أ

 . العام وغيرها من العوامل و مستوى الإنفاقأ و عرض النقدأعلى معدلات الضريبة هي التغيرات التي تطرأ 

غير متوقعة في السياسة النقدية  تحولات لا يمكن التنبؤ بها في جانب الطلب الكلي، الناجمة عن تغيراتاو هي 

منحنى الطلب  ن  أو الاستهلاك الخاص. وهذا يعني أغير فجائي في سلوكيات الاستثمار و حدوث تأ ،و الماليةأ

أثير مة وحسب تأثيرها. فإذا كان التو الأسفل بحسب نوع الصدأالأعلى  إلىالصدمة يتغير ويتحرك في حالة 

هذه الزيادة  ن  إمل التي تؤثر على الطلب الكلي. فهناك زيادة في أحد العوا ن  أللصدمة، والذي يعني  اً إيجابي

ن تأثير الصدمة ا إذا كا(. ام  2( من الشكل )Aالأعلى، كما في الجزء ) إلىفيلة بأن تحرك منحى الطلب الكلي ك
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دي إلى اتجاه منحنى الطلب الكلي انخفاض في أحد مكونات الطلب الكلي، فأن ذلك سوف يؤ ي والذي يعن اً سلبي

( يوضح 2( من الشكل ذاته. والشكل )Bالأسفل ليوضح التأثير السلبي للصدمة كما هو موضح في الجزء ) إلى

 م إيجابية.أ كانت صدمات الطلب الكلي وبحسب نوع الصدمة سلبية

 (2الشكل )

 تأثير صدمات الطلب الكلي الإيجابية والسلبية 

 
غير في المستوى، باتجاه الزيادة ت إلىالسلع والخدمات  تعني تعرض   (:Supply Shocksصدمات العرض ) .2

و النقصان. نتيجة حدث غير متوقع في العوامل المؤثرة على العرض الكلي ينجم عنه خلل في المستوى العام أ

حدوث تضخم ركودي  إلىن تؤدي أتغيرات من شأنها هذه ال ن  أبتوازن أسعار السلع والخدمات. و  للأسعار، ويخل

حياناً عندما تكون هناك صدمة عرض ذات تأثير سلبي، يكون ارتفاع المستوى العام للأسعار المسبب الرئيسي أ

ن أه من الممكن ن  إك فلى العكس من ذللها والذي يقابله انخفاض في العرض بسبب انخفاض الإنتاجية. وع

زيادة كفاءة الإنتاج والتي يترتب عليها زيادة الإنتاج،  إلىللعرض، وتؤدي  تكون الصدمة ذات تأثير إيجابي

 ةد دخول تكنولوجيا جديدة تحدث نقلوبالتالي اتساع رقعة المعروض من السلع والخدمات. كما هو الحال عن

اج النقص الحاصل في مستلزمات الإنت ن  إ  ، على الإنتاج اً ابيدوات الإنتاج يكون انعكاسها ايجأنوعية في 
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ات المناخ غير و ارتفاع أسعارها غير المتوقع، وتدهور الأحوال الجوية وتقلبأالمستوردة من المواد الأولية 

يطرة من قبل الحكومات، خلق حالة من عدم الستؤثر على العرض الكلي لدولة ما. و تن أ االمنتظمة من شأنه

تغيير حتمي في تكاليف الإنتاج، ينجم عنه انخفاض في الإنتاج وبالتالي المعروض السلعي.  إلىيؤدي  مما

حداهما إيجابية والأخرى سلبية، وكما أالصدمات للعرض الكلي نوعان من و ما هو الحال في الطلب الكلي، وك

ل المؤثرة في العرض أحد العوامالصدمة ذات التأثير الإيجابي للعرض ناتجة عن تغير و (. 3الشكل ) يوضحها

( كما في As1) إلى( As0الأسفل باتجاه )اليمين( أي من ) إلىانتقال منحنى العرض الكلي  إلىالكلي وتؤدي 

الأعلى باتجاه  إلىا الصدمة ذات التأثير السلبي يتبين أثرها جلياً بانتقال منحى العرض الكلي م  أ(. A) الجزء

 .( من الشكل ذاتهB( كما في الجزء )1As) إلى( 0As)اليسار(، أي من )

 

 (3الشكل )

 تأثير صدمات العرض الإيجابية والسلبية على منحنى العرض 
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لتداخل القائم بين مفهومي الصدمات الداخلية والخارجية وانطلاقاً اثانياً: الصدمات الاقتصادية الخارجية: 

ون خارجة عن سيطرة المفاجئة وعدم التوقع وتكمن خصائص الصدمات الاقتصادية والتي تتصف بعنصر 

ثاراً اقتصادية كبيرة. مستثنين منها الصدمات غير الطبيعية )الكوارث( التي يمكن اعتبارها عامل أالدولة وتترك 

رجة عن سيطرة تحدث بشكل غير منتظم وغير متوقع وتكون خاتغيرات الصدمات الخارجية: فتأثير اقتصادي. 

صاديات الدول النامية وتتعرض اقت .تماعية على الدول التي تتعرض لهاضرار اقتصادية واجأ الدولة وينتج عنها

مجاميع غير متشابهة من الصدمات، والتي تكون مختلفة من حيث النشأة والسبب. ونتيجة  إلىوالمتقدمة 

س التأثيرات المباشرة انعكا إلى تواتساع ترابطاته الاقتصادية. أد للتطورات التي طرأت على الاقتصاد العالمي

ثار أ، ثم تنعكس على متغيرات و ةوليأحلي في متغيراته الرئيسية بصوره للصدمات الخارجية على الاقتصاد الم

نها دول يُصعب تمييز نوع الصدمة من خلالها. ولا سيما في الصدمات ذات الطابع السلبي التي تعاني م

صدمات الإيجابية اثاراً سلبية مستقبلًا على الاقتصاد كونه ذلك قد تولد بعض ال إلىمنخفضة الدخل. بالإضافة 

سلبية على الاقتصاد  ثار  آوال الصدمة الإيجابية تأتي العام مثلًا. وبعد ز  الإنفاقنتاج بعض المتغيرات الداخلية ك

تي تترك المحلي نتيجة لسوء التعامل مع الصدمة الإيجابية. كأن يكون هناك زيادة في النفقات غير المنتجة وال

مراً ملازماً أم ذلك عندما تصبح زيادة النفقات لاثار الإيجابية. ويتآن تزول أختلالات هيكليه في الاقتصاد بعد ا

مر هو أحد الاسباب هذا الأ ن  أالتي يكون اقتصادها غير متقدم. و لزيادة الايرادات وبالأخص في الدول النفطية، 

خر لأسعار آسعار النفط. ومن جانب أ، التي تتأثر بتقلبات حدوث عجز في اقتصادات تلك الدول إلىالمؤدية 

الدول  إلىنظار ها في المراكز العالمية وتتجه الأسعار أيب في هذه الصدمات، عندما تنخفض الفائدة العالمية نص

سعار في عائمة. وعند ارتفاع الأ تة، وليستنظمة صرفها كونها ثابأعلى، والتي لا تتأثر أ ن فائدتها التي تكو 

موال وباتجاه لرؤوس الأ ةينتج عنها هجر  ةن تحدث صدمة غير مؤاتيأالمالية مره ثانيه، من الممكن المراكز 



12 
 

محافظة على تثبيت اسعار صرف عملاتها لللطار المديونية نتيجة إ، وبالتالي تندرج هذه الدول تحت عكسي

 .وضع اقتصادها عالمياً 

بشكل حاد وغير متوقع. بالإضافة  وقائع خارجية يصعب التحكم فيها تؤثر على الدخل القومي تعرف ايضاً و        

رنة، التي يكون غلب دول العالم بسبب طبيعتها المأ رجية من الظواهر التي تتعرض لها ذلك تعد الصدمات الخا إلى

هذه الصدمات. وقد  لمواجهةالأدوات حياناً عندما يكون هناك اقتصاد ضعيف لا يمتلك أمن السهل حصولها 

القرارات المناسبة  إلىو التوصل أهذه الصدمات  ظهرت في الآونة الأخير العديد من المحاولات الوقائية لتجنب مثل

البحوث  تناولتها العديد من. ولأهمية هذه الصدمات وتكرار حدوثها على المستوى العالمي، لهافي حالة التعرض 

تحليل  إلىماهية هذه الظاهرة. بالإضافة  حلول تفسر إلىالتوصل المسببات الحقيقية لها بغية  كتشافوالدراسات لا

الصدمات  ن  أمم المتحدة في تقاريره المختلفة النتائج بعد حدوثها. أذ يشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأ

والخلل في الاقتصادات النامية، ويعتبرها  نقاط الضعفالخارجية: مقياس لمعرفة قابلية الاقتصاد القومي. أذ يُظهر 

ها حدث خارج عن السيطرة الصدمات الخارجية: بأن  عرف ت. فيما ل حركة عجلة التنميةأحد المعوقات التي تعط  

من قبل السلطات الحكومية، وغير متوقع حصوله، ويؤثر سلباً على الاقتصاد. ومن الممكن ان تتأتى الصدمات 

الصدمات الخارجية هي: أحد انواع الصدمات ف و من الكوارث البيئية. وعليهأيق التبادل التجاري من صناد

الاقتصادية التي تظهر ملامحها على الاقتصاد القومي، نتيجة التغيرات التي يكون مصدرها من الخارج غالباً 

الحال عندما يتم اكتشاف مورد واحياناً يكون مصدرها داخلياً ويكون خارج نطاق الهيكل الاقتصادي كما هو 

(، جماليجديد، ينجم عنه تأثير مباشر على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية كــ )التضخم والناتج المحلي الإ

 حالة من عدم الانتظام والعشوائية، تنتج عنها تشوهات في مفاصل اقتصاد الدولة. يولد مما 
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 المبحث الثاني

 الاقتصادية الصادرات على بعض المتغيراتلصدمات الآثار الاقتصادية 

خر لآاضها مؤقت والبعض ثاراً اقتصادية بعآي حدثت ولا زالت تحدث ينتج عنها الظواهر الاقتصادية الت      

ثار اد الحلول المناسبة لها. وهذه الآطويلة يصعب إيج لمدة زمنيةتمتد  وسط المدة، فضلًا عن وجود آثارمت

ثارها تنعكس على الدول النامية بشكل أكبر آ. كون الصادراتتؤثر على  حدوث اختلالات هيكلية إلىتؤدي 

نتيجة الانفتاح العالمي في جانب التجارة ورفع للصادرات وبالأخص الصدمات الخارجية  ،من الدول المتقدمة

الدول  إلىومتوقع الحدوث  اً طبيعي اً مر أمر الذي جعل انتقال هذه الصدمات الأ ،الحواجز والقيود بين الدول

ها تجد صعوبة في تحديد أثر هذه الصدمات ولارتباطها بالمتغيرات المالية ومستوى الدخل لان القطاع النامية لأن  

التغيرات في المتغيرات المالية قد تكون ردة فعل لبعض السياسات  ن  أر مرتبط بالقطاع المالي لديها، و الخارجي غي

 الصدمات الخارجية.الحكومية وليس بسبب 

بتكار والتطور ة والتنظيمية، التي تدعم الإمن الخصائص الاقتصادي ة: مجموعة واسعالهيكل الاقتصاديو

القدرة على  إلىوتشتمل على قواعد أهمها )ازدهار الاقتصاد المحلي، وضع هيكلية مناسبة للتوظيف(، بالإضافة 

جاذبة للعمل والاستثمار لغير  اعمالالمنافسة التجارية الدولية، بحيث يؤمن للدولة القدرة على تأسيس بيئة 

 جديدة في هذه البلدان. الستثمارية لافرص اال اقتناصالمقيمين في البلد، ويشجع الشركات على 

 .(GDPأثر صدمة الصادرات على الناتج المحلي الإجمالي )-1

أداة تحليلية يمكن من خلاله قياس ومعرفة مدى قدرة الاقتصاد على مواكبة التطورات الخارجية  يعد      

 والداخلية كونه يوضح مواطن الضعف والقوة في الاقتصاد الكلي. 
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من الزمن  مدةمجموع قيم السلع والخدمات في الأسواق التي تُنتج في دولة معينة خلال ) فهو يعبر عن  

ا تكون سنة(. وهو مؤشر لمعرفة متوسط نصيب الفرد الحقيقي ومدى الاستفادة التي يحصل عليها من )عادة م

الصادرات لها دور مهم في النمو  أن  و . (عدد السكان إجمالي( على GDPهذا الناتج، من خلال قسمة )

و أالدول النفطية  ن  أو . جماليالصادرات وقيمة الناتج المحلي الإد علاقة طردية بين مستوى وجت اذالاقتصادي. 

ر على الناتج المحلي الزراعية يكون تأثير متغير الصادرات فيها مهم ومؤثر بصورة أكبر من متغير الاستثما

و النفطية صاحبة أهمية أكثر في الدول غير النفطية متغير الاستثمار يكون تأثيره أكبر وذات أ  ن  أالإجمالي. و 

، والتي تعنى بزيادة حجم مؤاتيةفمن الممكن إذا كانت هناك صدمة خارجية  ،لدخلو متوسطة اأالأقل دخولًا 

هذه الصدمة سوف تؤدي  الصادرات وبالأخص في الدول النفطية التي تعتمد على الصادرات كمورد رئيسي، فأن  

زيادة الناتج المحلي  ومن ثمزيادة التوظيف  إلىالتي تؤدي بدورها و التصدير  الايرادات الناجمة عنزيادة  إلى

، ستؤدي مؤاتيةوتترجم هذه الزيادة بزيادة نصيب الفرد من الدخل. وعلى العكس إذا كانت الصدمة غير  جماليالإ

 انخفاض نصيب الفرد من الدخل.و  جماليانخفاض مستوى الناتج المحلي الإ إلى

 :الإنفاق العام أثر صدمة الصادرات على-2

للعديد من الصدمات الخارجية والتي لها تأثير على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي تتعرض الدول النامية        

العام، البطالة والتضخم(، وغيرها من المتغيرات بشكل مباشر. ولعل  الإنفاق، جماليالممثلة بــ )الناتج المحلي الإ

جاري. أي وجود خلل في ، والتي تعني تغير شروط التبادل التالتبادل التجاري(أحد هذه الصدمات هي صدمة )

 ستيراداتو انخفاض في معدل أسعار الاأ لزيادة غير متوقعة في أسعار الصادرات التجاري  الميزانأحد جوانب 

. ويختلف الأثر النهائي لتلك مؤاتية. وعلى العكس من ذلك حين تكون الصدمة غير مؤاتيةعندما تكون صدمة 

ومن المتغيرات الداخلية التي تكون عرضة لهذه الصدمة هو  .القوميالصدمات بحسب تأثيرها النسبي على الدخل 
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العام وهو متغير مؤثر في النمو الاقتصادي ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالصادرات لاسيما في البلدان التي تعتمد  الإنفاق

 رئيسي. كمصدر على الصادرات لتعزيز موقفها المالي لا سيما بالجانب المتعلق بتمويل الانفاق العام 

صدمة الصادرات غير المؤاتية تؤدي الى صعوبة في التنبؤ بقيمة الايرادات المتاتية من الصادرات وان احد  

اسباب هذه الصدمات انخفاض معدل التصدير او ارتفاع اسعار المواد الاولية الداخلة في الموارد المستوردة 

الى انكماش اقتصادي يتراجع على اساسه لصناعة معينة، اما نتائجها فمن الممكن ان يؤدي انخفاض الصادرات 

الانفاق العام ما يؤدي الى انخفاض فرص الاستثمار، اما الصدمة المؤاتية التي من الممكن ان تؤدي الى 

انتعاش اقتصادي على اثر زيادة الصادرات الذي يؤدي الى زيادة النفقات العامة والذي يؤدي الى زيادة الطلب 

  ات الحكومية.  الكلي ومن ثم زيادة الانفق

 :أثر صدمة الصادرات على عرض النقد الواسع -3

و بتغير مستوى التصدير. أغيرات التابعة تأثراً بالصادرات (، من أكثر المتالسيولةيمثل عرض النقد )        

هو: مجموعة النقد المتوفر للاستثمار في البورصة والاقتصاد ككل. فيما يتفرع  عرض النقد بالمفهوم العام ن  أو 

عرض النقد  ن  أالمفهوم الاوسع(، و و مفاهيم هي )المفهوم الضيق، المفهوم الواسع،  ةثلاث إلىهذا المتغير 

(. M1جارية ويرمز له )ليها الودائع الجارية لدى البنوك التإد به: النقود في التداول مضافاً يقص بالمفهوم الضيق

ه: عرض النقد الضيق يضاف اليه الودائع الزمنية وودائع الادخار ن  أيعرف ب المفهوم الواسع لعرض النقدا م  أ

على انه: السيولة المحلية  وسععرض النقود ال مفهوم  بينما(. M2او التوفير لدى المصارف ويرمز له بالرمز )

(M2 )أي لدى مؤسسات  دخارات المودعة خارج البنوك التجاريةليه الإإمضاف  عرض النقد الواسع(،) وأ

الصادرات كأحد متغيرات  ن  إ(. M3دخار المشتركة وجمعيات الإقراض ويرمز له بالرمز )الادخار كبنوك الإ

 ن  أة الذي تعتمده مصدراً رئيسياً، و وبالأخص في الدول النفطي الواسع الاقتصاد الكلي تؤثر على عرض النقد
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ن تكون الصدمات مؤاتية اا عن باقي المتغيرات فمن الممكن الصدمات التي تولدها الصادرات لا تختلف في أثره

نعكاسات ثار، الإنه. وخير ما نستدل به على هذه الآوبحسب الظرف الاقتصادي الذي تتولد م مؤاتيةو غير أ

: لدينا اقتصاد معين لدولة معينة يتكون الآتيل السلبية لظاهرة المرض الهولندي على الدول النفطية كما في المثا

من قطاعي  كلاً  ن  أوقطاع السلع والخدمات. مع العلم من ثلاثة قطاعات: قطاع المحروقات، قطاع التصنيع 

والخدمات تستهلك محلياً. خارج البلد. بينما منتجات قطاع السلع  إلىالمحروقات والتصنيع يصدران منتوجاتهما 

 :ا يليثار كمتكون الآ

ن إنفاق النقد الاجنبي كله على الواردات أإلى زيادة النقد الأجنبي و ارتفاع صادرات قطاع المحروقات تؤدي  .1

 و الطلب عليها.ألن يؤثر مباشرةً على عرض النقود سوف 

ظام الأثر يكون حسب ن ن  إة فنتاج السلع المحليإإلى عملة محلية وتم انفاقه على اما إذا حُول النقد الأجنبي  .2

 الصرف المستخدم في البلد وكما يلي:

والتي تؤدي الى ارتفاع أسعار السلع المحلية يؤدي الى زيادة عرض النقد  :اً إذا كان نظام سعر الصرف ثابت .أ

 .خلل في مستوى الصادرات في المنافسة الخارجية )السلع المستوردة(

النقد تؤدي الى زيادة سعر الصرف الحقيقي زيادة عرض (: اً )عائم اً ا إذا كان نظام سعر الصرف مرنم  أ .ب

في النضامين كون الهيكل الانتاجي في البلد غير  مشابهيكون النهائي وليس اسعار السلع، وان الاثر  والاسمي

 مرن.
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والنفقات العامة  بالسعار الثابتة أثر صدمة الصادرات على الناتج المحلي الإجمالي-4

 وعرض النقد الواسع 

ل عليها بشكل كبير في الدول التي تعاني من عدم تنوع مصادر الصادرات من المتغيرات التي يعو   تعد           

و مورد واحد للإيراد، كون الصادرات من المتغيرات التي تتأثر أضلًا عن ارتكازها على مصدر واحد دخلها، ف

على غرار ذلك تنعكس و اوئة. مؤاتية ومنبالظروف الخارجية ومن الطبيعي تعرضها لصدمات اقتصادية خارجية 

ثار هذه الصدمات على المتغيرات التابعة، ويبرز أثر هذه الانعكاسات وحجم الصدمات حسب توجهات السياسة أ

صدمة الصادرات التي تعتبر أحد  ن  إتابع بالمتغير المستقل الخارجي. الاقتصادية للبلد، ومدى ارتباط المتغير ال

كتسبت أهمية في العراق نظراً لاعتماد العراق على الصادرات خصوصاً الصادرات فروع صدمات التبادل التجاري ا

لمية ارتباطاً النفطية كون العراق بلداً ريعياً، وتتميز الصادرات النفطية في العراق بارتباطها بأسعار النفط العا

 تقلبات أسعار النفط العالمية تؤثر على الصادرات. ن  أوثيقاً ولهذا نجد 

 (: 2002-1990المدة ) الولىالمرحلة  -اولاً 

درات العراقية عانى العراق من عدة صدمات في هذه المرحلة كان أولها الصدمة المناوئة على مستوى الصا       

( مليون دينار 547.8) إلىانخفضت قيمة الصادرات ( اذ 1وكما موضح في بيانات جدول ) 1991النفطية عام 

مر . الأ1990( مليون دينار في عام 4305.4ن كانت الصادرات )أ%( بعد 87.28-ب )ل تغير سنوي سالبمعد

 إلىبالأسعار الثابتة  جماليانخفاض الإيرادات الحكومية لينخفض الناتج المحلي الإ إلىالذي أدى 

. وعليه اتبعت الحكومة 1991%( في عام 64.05-( مليون دينار وبمعدل تغير سنوي سالب )28265405.2)

النقص الحاصل في الموازنة العامة عن طريق سياسة التمويل بالعجز من خلال طبع  سياسة مالية توسعية لسد  

( مليون دينار وبمعدل تغير 35245.2) إلىعملة محلية دون غطاء، مما أسفر عن ارتفاع عرض النقد الواسع 
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سة غير مسايرة ام ذاته، وتعتبر هذه السيا( مليون دينار للع17497) إلى%( وارتفعت النفقات العامة 41.72بلغ )

ل عقوبات اقتصادية الظرف الاقتصادي الذي تُرجم على شك إلىويعزى سبب هذه الصدمة . للدورة الاقتصادية

في الصادرات بين ارتفاع  اً من على العراق بعد حرب الخليج. وقد شهدت السنوات اللاحقة تذبذبوضعها مجلس الأ

واستمر الارتفاع فيها نظراً  الواسع، والنفقات العامة وعرض النقد جماليتج المحلي الإنعكس على الناإوانخفاض 

، جماليللنقص الحاصل في عائدات التصدير وانخفاض مساهمة القطاع النفطي في تكوين الناتج المحلي الإ

غ جداً بل في الصادرات بمعدل تغير سنوي مرتفع مؤاتيةالذي شهد صدمة  1997عام  إلىوصولًا 

 ،بالأسعار الثابتة خلال مدة الدراسة جماليارتفاع في معدل نمو الناتج المحلي الإ%( مسببةً 1617851.81)

. 1996%( في عام 88.90-) اً سالب ن كان معدل تغير سنوي أ%( بعد 1112.38) السنوي  وبلغ معدل التغير

%( 11.66ليصبح ) عودة العراق للتصدير وزيادة الإيرادات العامة نتج عنها تراجع معدل تغير النفقات العامة ن  إ

لينخفض معدل  1995%( في عام 246.36) خلال المرحلة الأولى له على معدلأ  في ن كانأبعد  1997عام 

سنوي خلال مدة  تغيرعدل على مأ ن وصل إلى أبعد  1997 %( لعام13.72) إلىعرض النقد الواسع تغير 

 .1995%( عام 177.55البحث وبلغ )
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 (1الجدول )
 والنفقات العامة( 100=2007) بالسعار الثابتة جماليأثر صدمة الصادرات على الناتج المحلي الإ

 (2002-1990للمدة ) الواسع وعرض النقد 
                                                                                                                                

 دينار( مليار)

 وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، مديرية الحسابات القومية. :المصدر

         

 

في الصادرات كان نتيجة توقيع مذكرة التفاهم )النفط مقابل الغذاء( التي سمحت  مؤاتيةسبب الصدمة ال ن  إ  

للعراق باستئناف التصدير النفطي، بينما يُرجح سبب انخفاض معدلات نمو النفقات العامة وعرض النقد الواسع 

النقدي الجديد خلال ثار التضخم التي سببها الإصدار آة سياسة تقشفية انكماشية لتقليص الحكوم اعتماد إلى

 إلىجل تطبيق هذه السياسة أوالنقدية لذا ارتأت الحكومة من  الارتباط بين السياستين المالية الأعوام السابقة وفك  

 الصادرات السنوات
(1) 

معدل التغير 
 السنوي )%(

الناتج المحلي 
بالأسعار  جماليالإ

 الثابتة
(2) 

معدل التغير 
 السنوي )%(

 النفقات العامة
 (3) 

معدل التغير 
 السنوي 

)%( 

عرض النقد 
 (M2الواسع )

(4) 

 معدل التغير
 السنوي
)%( 

 ــــ 24.87 ـــــ 14.18 ــــ 78617.89 ــــ 4.31 1990
1991 0.55 -87.28 28265.41 -64.05 17.50 23.40 35.25 41.72 
1992 0.67 22.38 37477.73 32.59 32.88 87.94 60.37 71.29 
1993 0.24 -63.75 48829.67 30.29 68.95 109.69 117.16 94.06 
1994 0.59 142.72 50711.82 3.85 199.44 189.24 280.38 139.32 
1995 0.36 -38.96 51786.92 2.12 690.78 246.36 778.18 177.55 
1996 0.60 65.44 5749.43 -88.90 542.54 -21.46 1098.08 41.11 
1997 9636.52 1617851.81 69704.84 1112.38 605.80 11.66 1248.71 13.72 
1998 13340.86 38.44 94001.92 34.86 920.50 51.95 1652.38 32.33 
1999 26756.10 100.56 110529.59 17.58 1033.55 12.28 1865.37 12.89 
2000 38013.67 42.07 112208.51 1.52 1498.70 45.00 2223.52 19.20 
2001 26967.42 -29.06 114128.64 1.71 2069.73 38.10 2849.60 28.16 
2002 28949.90 7.35 104917.97 -8.07 2518.29 21.67 3673.00 28.90 

 (%)  (2002-1990للمدة ) السنوي معدل النمو المركب
 108.43 الصادرات

 2.43 الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة
 53.97 النفقات العامة

 51.62 (M2عرض النقد الواسع )
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جل توفير موارد ألين لينخفض عرض النقد الواسع من العام وزيادة الضرائب وتقليص عدد العام الإنفاقخفض 

في مستوى الصادرات بعد أن كان معدل التغير السنوي  اً ( تذبذب2001-1998شهدت المدة ). جديدة للدولة

وأصبحت الصادرات  2001في عام  %(29.06-) إلىانخفض  1998%( لعام 38.44للصادرات )

( 114128.6) إلىبالأسعار الثابتة  جماليدينار في العام ذاته، فيما ارتفع الناتج المحلي الإ مليار( 26967.4)

 دينار وعرض النقد مليار( 2069.7) إلىارتفاع النفقات العامة  إلىمر الذي أدى الأ 2001دينار لعام  مليار

( 28949.9) إلىلتصل  2002فيما عاودت الصادرات الارتفاع في عام  ،دينار مليار( 2849.6) إلى الواسع

%(. ويلاحظ 8.07-الثابتة إلى )ر بالأسعا جماليدينار لينخفض معدل التغير السنوي للناتج المحلي الإ مليار

بالأسعار الثابتة  جمالي%( وللناتج المحلي الإ108.43للصادرات بلغ ) السنوي  معدل النمو المركب ن  أ

%( ولعرض النقد الواسع 53.97للنفقات العامة )المركب السنوي النمو %(، بينما كان معدل 2.43)

ن ين ماليتي( استخدم سياست2002-1990المدة )ل العراق خلا ن  أيستنتج من خلال ما تقدم  %(51.62)

العام رغم وجود صدمة مناوئة وهذا معاكس لسير  الإنفاقعندما توسع في  1991في عام  الأولىن، يمتعاكست

على  ( التي تم  1997-1996ارتفاع معدلات التضخم، والثانية في الاعوام ) إلىمما أدى  ،الدورة الاقتصادية

 ،يضاً غير مسايرة للدورة الاقتصاديةأمؤاتية وهذه السياسة وزيادة الضرائب رغم وجود صدمة  الإنفاقثرها ترشيد إ

( توضح أثر صدمات الصادرات 5( و)4شكال البيانية )والأ .كبح التضخم وزيادة موارد الدولة وكان الغرض منها

( والمدة 1996-1990بالأسعار الثابتة والنفقات العامة وعرض النقد الواسع للمدة ) جماليعلى الناتج المحلي الإ

(1997-2002.) 
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 (4الشكل )

 بالسعار الثابتة والنفقات العامة وعرض النقد الواسع  جماليأثر صدمات الصادرات على الناتج المحلي الإ

 (1996-1990للمدة )
  

 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 

 (1على بيانات الجدول )اعتماداً  :لمصدرا
 

 (5الشكل )
 بالسعار الثابتة والنفقات العامة وعرض النقد الواسع جماليأثر صدمات الصادرات على الناتج المحلي الإ 

 (2002-1997للمدة ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1اعتماداً على بيانات الجدول ) :المصدر
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 (:2020-2003المرحلة الثانية للمدة ) -ثانياً 

التي تعكس ارتفاع الصادرات والمناوئة التي تعكس انخفاض  مؤاتيةض العراق للعديد من الصدمات التعر           

الاقتصادي في البلد لتنعكس على ات في التوجه أدت الى تغير  احداث الذي شهد 2003الصادرات، بدءً بعام 

 إلى قد انخفضت لتصلالصادرات ضح بان ( يت2فمن خلال بيانات جدول ) صدمة مناوئة في الصادرات شكل

سنوي معدل تغير وب 2002دينار عام  مليار( 28949.9ن كانت )أبعد  2003دينار عام  مليار( 22897.2)

( 66335.8) إلىبالأسعار الثابتة  جماليوتسببت هذه الصدمة بانخفاض الناتج المحلي الإ%( 20.9-)بلغ 

ناتج %( نتيجة انخفاض مساهمة القطاع النفطي في تكوين ال36.8-بلغ )دل تغير سنوي سالب ــدينار بمع مليار

%( وبهذا 94.7معدل تغير النفقات العامة السنوي استمر بالارتفاع ليصبح ) ن  أالمحلي الإجمالي. فيما نجد 

تفاظ ( بسبب رغبة الافراد في الاح2003%( في عام )89.3) إلىارتفع معدل التغير السنوي لعرض النقد الواسع 

ويعزى سبب هذه الصدمة . لة ولتجنب خطورة الأوضاع الامنيةبالأرصدة في المصارف لتفادي كلف استبدال العم

تحتية وحالة الفوضى وعدم ضرار بالمؤسسات والبنى الالتي لحقت الأو العراق  الاحداث التي تعرض لها إلى

 مؤاتيةالذي شهد صدمة  2004في عام  اً معاكسمر طويلًا فكان الأ 2003صدمة عام  الاستقرار. ولم يدم أثر

دينار بمعدل تغير سنوي  مليار( 29956) إلىارتفعت  فقدودة الصادرات النفطية العراقية، كان سببها ع

دينار بمعدل تغير سنوي  مليار( 101788.4) إلىبالأسعار الثابتة  جمالي%( ليرتفع الناتج المحلي الإ30.8)

بأعلى معدل تغير سنوي  دينار مليار( 31521.4فاع في النفقات العامة لتصبح )%( واستمر الارت53.4بلغ )

 إلىدينار في إشارة  مليار( 12254) إلى%( وبهذا ارتفع عرض النقد الواسع 543) بلغ خلال مدة البحث

التوجه التوسعي للسياسة النقدية المساير للدورة الاقتصادية. وأبرز حدث في هذه المرحلة حدوث صدمة مزدوجة 

دينار بمعدل  مليار( 79028.5)مؤاتية ارتفعت على أثرها الصادرات إلى( صدمة 2008ذ شهد عام )إالأثر، 
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دينار بمعدل  مليار( 119802) إلىبالأسعار الثابتة  جماليوارتفع الناتج المحلي الإ %(54.5تغير سنوي )

( 67277.2%( للعام ذاته، لتستمر السياسة المالية التوسعية في النفقات العامة إذ بلغت )7.5تغير سنوي )

. يعزى سبب هذه الصدمة 2008دينار لعام  مليار( 34919.7) إلىدينار وارتفع عرض النقد الواسع  مليار

اض أسعار تعرض العراق لصدمة مناوئة نتيجة انخف 2009النفط بأرقام قياسية، وفي عام ارتفاع أسعار  إلى

مر الذي ركز السلعي للصادرات النفطية، الأالنفط العالمية بشكل كبير وانخفضت الصادرات لارتفاع درجة الت

السنوي للناتج المحلي دينار وانخفض على أثر ذلك معدل التغير  مليار( 51473.6) إلىسبب تراجع الصادرات 

 إلى لتصلالنفقات العامة  وضغطسياسة انكماشية تطلب اعتماد %(، مما 4.1) إلىبالأسعار الثابتة  جماليالإ

وتذبذب مستوى . دينار مليار( 45437.9) إلىدينار بينما ارتفع عرض النقد الواسع  مليار( 55589.7)

والنفقات العامة وعرض النقد الواسع  جماليالناتج المحلي الإبينما ارتفع كل من  الصادرات في السنوات اللاحقة

( 67192.5) ىـإلادرات ـا الصـى أثرهـوالذي برزت فيه صدمة مناوئة انخفضت عل 2015عام  إلىارتفاعاً متذبذباً 

معدل التغير  الأساس%( وانخفض على هذا 35.2-خفض سالب بلغ )ـنـوي مـر سنـدل تغيـار وبمعـدين ارـملي

%( للعام ذاته، ونتيجة للسياسة المالية المسايرة 2.6) إلىبالأسعار الثابتة  جماليالسنوي في الناتج المحلي الإ

دينار  مليار( 70397.5) إلىللدورة الاقتصادية وبسبب تراجع الإيرادات الحكومية انخفضت النفقات العامة 

دينار بمعدل  مليار( 82595.5) إلى%( ليتراجع عرض النقد الواسع 37.3-) بمعدل تغير سنوي سالب بلغو 

وسبب هذه الصدمة حرب العراق ضد الارهاب فضلًا عن تراجع أسعار  .2015%( لعام 9تغير سنوي سالب )

ة بشكل عام. وتميز جماليالنفط العالمية التي مهدت لانخفاض الصادرات النفطية بشكل خاص والصادرات الإ

 مليار( 100684.9تحقق على أثرها ارتفاع في الصادرات العراقية فأصبحت ) مؤاتيةدمة بص 2018عام 

نسبة  لارتفاعدينار نتيجة  مليار( 210532.9) إلىبالأسعار الثابتة  جماليالناتج المحلي الإوازداد دينار، 
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وارتفاع مساهمة القطاعات الأخرى. ولهذه الصدمة  جماليمساهمة القطاع النفطي في تكوين الناتج المحلي الإ

%( 7.1بلغ )موجب دينار بمعدل تغير سنوي  مليار( 80873.2) إلىأثر إيجابي على النفقات العامة إذ ارتفعت 

تحسن  إلىدينار، ويعزى سبب هذه الصدمة  مليار( 95390.7) إلى، فيما ارتفع عرض النقد الواسع لذات العام 

عالمية والصادرات النفطية، فضلًا عن تحسن الأوضاع الأمنية في العراق بعد انتهاء العمليات أسعار النفط ال

تمثلت بانخفاض ( قد تعرض اقتصاد العراق الى صدمة 2020-2019اما في العامين اللاحقين )العسكرية. 

%( وكذلك 41.8-) اضــة انخفـار وبنسبــار دينـ( ملي57141.5الى ) 2020قيمة الصادرات لتصل في عام  من

%( وقد اثر سلباً على النفقات العامة 15.7-غ )ـر بلـدل تغيـي وبمعـي الإجمالــج المحلــة الناتــت قيمـانخفض

الى ارتفاع سعر  ويعزى ذلك%( 15.9%( بينما ازداد عرض النقد لذات العام بمعدل )31.9-لتنخفض بمعدل )

-2003للصادرات للمدة ) السنوي  معدل النمو المركب كي، اماالصرف للدينار العراقي مقابل الدولار الأمري

ا م  أعتمد على الصادرات النفطية فقط. هيكل الصادرات في العراق ي ن  أ%( والذي يوضح 5.5( بلغ )2020

نمو الناتج  ن  أ%( يوضح 6.3الثابتة والذي بلغ )بالأسعار  جماليللناتج المحلي الإ السنوي  معدل النمو المركب

 السنوي  ف صادرات النفط في تنمية قطاعات الاقتصاد الوطني، اما معدل النمو المركبمنخفض كونه لم يوظ  

السياسة  ن  أومن خلال ما تقدم يستنتج  ،%(18.2%( ولعرض النقد الواسع )17.5للنفقات العامة فقد بلغ )

للدورات الاقتصادية بالترشيد والتوسع للنفقات العامة  اً ( كان توجهها مساير 2020-2003المالية في العراق للمدة )

شكال البيانية عكس ما حدث من صدمة مناوئة. والأ العام على الإنفاقفي  ا ًـد توسعـذي شهـال 2003ام ـعدا ع

بالأسعار الثابتة وعلى النفقات العامة وعرض  جمالي( توضح أثر صدمة الصادرات على الناتج المحلي الإ7)و (6)

 (.2020-2003للمدة ) نقد الواسعال
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 ( 2الجدول )
 والنفقات العامة  (100=2007)  بالسعار الثابتة جماليأثر صدمة الصادرات على الناتج المحلي الإ

 (مليون دينار)                (2020-2003وعرض النقد الواسع للمدة )                         

                                                                                                                    

 المركزي للإحصاء، مديرية الحسابات القومية.وزارة التخطيط، الجهاز : المصدر
 

 السنوات
 الصادرات

(1) 

معدل 

التغير 

السنوي 

)%( 

الناتج المحلي 

الإجمالي 

 بالأسعار الثابتة

(2) 

معدل 

التغير 

السنوي 

)%( 

 النفقات العامة

 (3) 

معدل 

التغير 

 السنوي 

)%( 

عرض النقد 

 (M2الواسع )

(4) 

معدل 

 التغير

 السنوي

)%( 
2003 22897.2 -20.9 66335.8 -36.8 4902.0 94.7 6953.4 89.3 
2004 29956.0 30.8 101788.4 53.4 31521.4 543.0 12254.0 76.2 
2005 39963.9 33.4 103568.4 1.7 30831.1 -2.2 14683.6 19.8 
2006 48780.4 22.1 109368.4 5.6 38806.7 25.9 21080.2 43.6 
2007 51158.0 4.9 111455.8 1.9 39308.3 1.3 26956.0 27.9 
2008 79028.6 54.5 119802.0 7.5 67277.2 71.2 34919.7 29.5 
2009 51473.6 -34.9 124659.5 4.1 55589.7 -17.4 45437.9 30.1 
2010 63880.7 24.1 132731.0 6.5 70134.2 26.2 60386.1 32.9 
2011 96531.3 51.1 142696.7 7.5 78757.7 12.3 72178.0 19.5 
2012 113151.8 17.2 161066.3 12.9 105139.6 33.5 75466.4 4.6 
2013 108514.5 -4.1 173273.0 7.6 119127.6 13.3 87679.5 16.2 
2014 103714.5 -4.4 178951.4 3.3 112192.1 -5.8 90727.8 3.5 
2015 67192.5 -35.2 183616.3 2.6 70397.5 -37.3 82595.5 -9.0 
2016 55352.5 -17.6 208932.1 13.8 67067.4 -4.7 88067.2 6.6 
2017 75180.3 35.8 205130.1 -1.8 75490.1 12.6 89441.3 1.6 
2018 100684.9 33.9 210532.9 2.6 80873.2 7.1 95390.7 6.7 
2019 98225.3 -2.4 223075.0 6.0 111723.5 38.1 103441.1 8.4 
2020 57141.5 -41.8 188112.3 -15.7 76082.4 -31.9 119906.0 15.9 

 (%)  (2020-2003للمدة ) السنوي معدل النمو المركب

 5.53 الصادرات
 6.32 الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة

 17.50 النفقات العامة
 18.23 (M2عرض النقد الواسع )
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 (2اعتماداً على بيانات الجدول )المصدر: 
 

 (7الشكل )
 (2020-2003للمدة ) أثر صدمات الصادرات على النفقات العامة وعرض النقد الواسع 

 
      
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 (2اعتماداً على بيانات الجدول ) :المصدر 
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 المبحث الثالث

 تقدير وتحليل اثر صدمات الصادرات على المتغيرات الاقتصادية

من  لابدبناء نموذج لتفسير وتحليل اثر صدمة الصادرات على المتغيرات الاقتصادية  لغرض 

 :تحديد وتوصيف متغيرات الانموذج اعتماد الخطوات الرئيسية لذلك والتي تتمثل ب

 توصيف متغيرات الانموذج: -

لمتغير المعتمد تعد هذه المرحلة من اهم مراحل تكوين الانموذج القياسي وهي تتضمن تحديد العلاقة بين ا

والمتغيرات المستقلة في النموذج القياسي وفقاً للنظرية الاقتصادية ويتضمن الانموذج المستخدم على متغيرات 

)الصادرات )كمتغير تابع(، والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، النفقات العامة، وعرض النقد بالمفهوم 

 ي:موز الى هذه المتغيرات كالاتوضع رالواسع )كمتغيرات مستقلة(( وسيتم 

  (EXويرمز لها بالرمز )الصادرات:  -1

 (GDPويرمز له بالرمز )الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة:  -2

 (Fiويرمز لها بالرمز )النفقات العامة:  -3

 (M2ويرمز له بالرمز )عرض النقد بالمفهوم الواسع:  -4

 استقرارية السلاسل الزمنية: -

اجراء اختبارات جذر الوحدة وتحديد درجة  سيتملاختبار استقرارية السلاسل الزمنية محل البحث، 

 وهو العام، والاتجاهالذي يحتوي على الحد الثابت  (ADFاستقراريتها باستخدام اختبار )ديكي فولر الموسع( )

 ،الصادرات هو الذي التابع للمتغير الوحدة جذر إختبارات نتائج ( يوضح3والجدول ) الأشمل، النموذج

%( فانها مستقرة واذا كانت اكبر من 5اقل من )  (Probفاذا كانت )، تحديدها تم التي التفسيرية والمتغيرات

 ، وكما يلي:%( فانها غير مستقرة5)
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 (3جدول )

 الزمنية السلاسل لاستقرار الوحدة جذر اختبارات نتائج

 المتغيرات
النسبة 

% 

 الفرق الثاني الفرق الاول المستوى بدون فرق

(t )

 المحتسبة
Prob الاستقرارية 

(t )

 المحتسبة
Prob الاستقرارية 

(t )

 المحتسبة
Prob الاستقرارية 

 الصادرات

1% 3.670 

0.521 

غير 
 مستقرة

3.679 

0.004 

 مستقرة
3.737 

0.000 

 مستقرة

5% 2.963 
غير 
 مستقرة

2.967 
 مستقرة

2.991 
 مستقرة

10% 2.621 
غير 
 مستقرة

2.622 
 مستقرة

2.635 
 مستقرة

الناتج 
المحلي 
 الاجمالي

1% 3.670 

0.802 

غير 
 مستقرة

3.679 

0.000 

 مستقرة
3.689 

0.000 

 مستقرة

5% 2.963 
غير 
 مستقرة

2.967 
 مستقرة

2.971 
 مستقرة

10% 2.621 
غير 
 مستقرة

2.622 
 مستقرة

2.625 
 مستقرة

النفقات 
 العامة

1% 3.670 

0.724 

غير 
 مستقرة

3.679 

0.000 

 مستقرة
3.689 

0.000 

 مستقرة

5% 2.963 
غير 
 مستقرة

2.967 
 مستقرة

2.971 
 مستقرة

10% 2.621 
غير 
 مستقرة

2.622 
 مستقرة

2.625 
 مستقرة

عرض 
 النقد

1% 3.752 

0.913 

غير 
 مستقرة

3.752 

0.787 

غير 
 مستقرة

3.752 

0.001 

 مستقرة

5% 2.998 
غير 
 مستقرة

2.998 
غير 
 مستقرة

2.998 
 مستقرة

10% 2.638 
غير 
 مستقرة

2.638 
غير 
 مستقرة

2.638 
 مستقرة

 (EVEWS 9المصدر / من عمل الباحث باستخدام برنامج )

 

ً لاختبار )3يتضح من خلال جدول ) ( بحد ثابت واتجاه عام، اذ نجد ان السلاسل الزمنية ADF( بانه وفقا

للصادرات غير مستقرة في المستوى )بدون أي فرق( ومستقرة في الفرق الأول وفي الفرق الثاني، اما سلاسل 

الناتج المحلي الإجمالي فانها غير مستقرة في المستوى ومستقرة في الفرق الأول والفرق الثاني، وسلاسل 

فهي ايضاً غير مستقرة في المستوى ولكنها مستقرة في الفرق الأول والثاني، اما سلسلة عرض النفقات العامة 
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وقد تم اخذ الفرق النقد فانها غير مستقرة في المستوى وفي الفرق الأول ولكنها مستقرة في الفرق الثاني، 

ي الفرق الأول لما الثاني لكل المتغيرات بسبب عدم استقرار سلاسل عرض النقد ولو كانت قد استقرت ف

 احتجنا الى إيجاد الفرق الثاني.

 جسليوس: –اختبار التكامل المشترك لجوهانسن  -

الى جانب نتائج اختبارات جذر الوحدة، سوف يتم تقدير نموذج التكامل المشترك باستخدام أسلوب جوهانسن 

منه ان القيمة المحتسبة  ( يبين اختبار الأثر الاحصائي للنموذج المقترح، ويتضح4والجدول )جسليوس  –

( على التوالي 14.63، 31.91، 55.68، 116.80( كانت )Trace Statisticلاختبار الأثر الاحصائي )

( 4%( مما يعني وجود )5( ظهرت ولجميع القيم اقل من )Probوهي اكبر من القيمة الجدولية اذ ان )

رضية البديلة والتي تفيد بوجود علاقة تكامل معادلات للتكامل المشترك وهنا نرفض فرضبة العدم ونقبل الف

%( وعليه يمكن القول بان هناك علاقة توازنية بعيدة المدى 5مشترك بين المتغيرات الاقتصادية عند مستوى )

 بين المتغيرات الاقتصادية المدروسة.  

 (4جدول )

 (2020-1994جسليوس في العراق للمدة ) –اختبار التكامل المشترك لجوهانسن 

 

 



30 
 

 

 تقدير الانموذج: -

بعد ان تم التأكد من استقرارية السلاسل الزمنية للمتغير التابع )الصادرات( وللمتغيرات المستقلة، سوف يتم 

 تقدير الانموذج الذي تم صياغته على الوجه الاتي:

EX = b0 + b1 gdp + b2 Fi + b3 m2 + U 

+ U 20.494 M –7125.859 + 0.259 GDP + 0.999 Fi -Ex =  

t         (-1.278)        (3.624)         (8.550)       (-3.350) 

prop   (0.212)         (0.001)         (0.000)       (0.002) 

= %92       F = 133.741     D.W = 1.846 2= %93           R 2R 

 

  حيث ان:

EX     الصادرات = 

Gdp  بالأسعار الثابتة = الناتج المحلي الإجمالي 

Fi     النفقات العامة = 

M2  بالمفهوم الواسع = عرض النقد 

3, b2, b1b ,0b ثوابت الانحدار = 

U حد الخطأ العشوائي = 

R2 معامل التحديد = 

R2 معامل التحديد الموضح = 

t  القيمة المقدرة للمتغيرات = 

F القيمة المقدرة للنموذج = 

D.W  واتسن -= داربن 

 

^ 

^ 
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 (5جدول )

 ملخص نتائج تقدير الانموذج

 : يليما  ( لنتائج التقدير5بيانات الجدول )يتضح من 

( مما يعني جوهرية الانموذج المقدر 133.7411( المحتسبة )F- statisticبلغت قيمة ) -1

( التي جاءت مساوية للصفر p-Valueككل عند أي مستوى معنوية وتؤكد ذلك قيمة الـ )

عدم لذلك ترفض فرض العدم ونقبل بالفرضية البديلة، القائل بان  %(5أي اقل من )

 وجود مشكلة في الانموذج ككل.

%( من المتغيرات 93%( ان نسبة )93يتضح من قيمة معامل التحديد المعدل والبالغة ) -2

التي تحدث في المتغير المعتمد تعود الى التغيرات التي تحدث في المتغيرات الداخلة في 
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%( تمثل متغيرات لا يمكن قياسها او أخطاء في التقدير او متغيرات 7والباقي )الانموذج 

 غير داخلة في الانموذج.

( قد جاءت في منطقة الحسم، لذلك نقبل 1.846( والتي بلغت )D.Wقيمة إحصائية ) -3

فرضية العدم ونرفض الفرضية البديلة والتي تنص على عدم وجود مشكلة الارتباط 

 ي )المتغيرات العشوائية(.الذاتي بين البواق

وجود علاقة طردية ذات تاثير معنوي بين الصادرات والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار  -4

ابتة وحدة واحدة ارتفعت الثابتة، أي كلما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الث

 الصادرات، وهي مطابقة للنظرية الاقتصادية.

، أي كلما زادت بين النفقات العامة وبين الصادراتوجود علاقة طردية معنوية الأثر  -5

الصادرات، وهي مطابقة للنظرية  يؤدي الى ازديادلعامة وحدة واحدة النفقات ا

 الاقتصادية.

وجود علاقة عكسية ومعنوية بين عرض النقد بالمفهوم الواسع وبين الصادرات اذ كلما  -6

واحدة يؤدي الى انخفاض الصادرات بشكل غير مباشر تكون  ض النقد وحدةارتفع عر

 هذه العلاقة مطابقة للنظرية الاقتصادية.

 

     دوال الاستجابة للصدمات: -

الاستجابة الفورية للصدمات تبين ردود افعال المتغير التابع نتيجة حدوث تغير مفاجئ دالة 

ار وحدة معيارية، فان ذلك سوف يغير في حد الخطأ، فاذا حدث تغير مفاجئ في حد الخطأ بمقد

المتغير المعتمد في الوقت الحالي وفي المستقبل، وسوف يتم عرض هذه الدوال التي تمثل 

كل من المتغيرات الاخرى الداخلة في الانموذج مع بعد اخذ الاستقرارية لها استجابة الصادرات 

ى السلسلة الومنية اما المحور في شكل بياني يمثل المحور الافقي عدد السنوات التي مرت عل

 العمودي فيقيس النسبة المئوية لاستجابة المتغيرات للصدمات وكما ياتي:
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  بالاسعار الثابتة:استجابة الصادرات لصدمات الناتج المحلي الاجمالي  -1

وعلى تفاع والانخفاض رلمحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة، ياخذ بالا( ان استجابة الصادرات في العراق لصدمة الناتج ا8يتضح من الشكل )

اذ ارتفع الناتج المحلي الاجمالي  1994( في عام 2020-1993المدى البعيد، اذ كانت الصدمة الاولى وحسب سنوات الدراسة الممتدة من )

%( اذ ادى هذا الانخفاض الى 57.3-يصل الى ما نسبته ) 1996%( عن نسبة الصادرات وتلتها انخفاض كبير بالناتج في عام 5.4بنسبة )

فقد انخفضت الصادرات ما نسبته  2001، امـا في عام %(50.5-ى )ـال 1997نسبة الصادرات في السنة اللاحقة اي في عام انخفاض في 

%( ويعود سبب ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الى طباعة 47.1الى نسبة )فقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي  2002، وفي عام %(9.3-)

فقد انخفضت  2015لفترة ولهذا نلاحظ زيادة في الناتج بدون زيادة او نقصان في الصادرات، اما في عام فئة العملة المحلية في هذه ا

الى  2016وقد ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي في عام  2014%( بسبب دخول الجماعات الارهابية )داعش( في عام 25.6-الصادرات الى )

 يك الى نهاية السلسلة المدروسة.%( بسبب زيادة اسعار النفط، وهكذا دوال21.3)

 (8شكل )

 ( 2020-1993السلسلة الزمنية للصادرات والناتج المحلي الاجمالي بعد اخذ الاستقرارية للمدة )
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  :النفات العامةاستجابة الصادرات لصدمات  -2

تفاع والانخفاض وعلى المدى البعيد، اذ كانت ر، ياخذ بالاالنفقات العامة( ان استجابة الصادرات في العراق لصدمة 9يتضح من الشكل )

%( وتلتها انخفاض 2.7بنسبة ) ارتفعت النفقات العامةاذ  1996( في عام 2020-1993الصدمة الاولى وحسب سنوات الدراسة الممتدة من )

%(، وفي عام 9.3-نسبته )فقد انخفضت الصادرات ما  2001، امـا في عام %(30.5-يصل الى ما نسبته ) 1997في عام  بالصادراتكبير 

 2007في عام و ،%(11.5-الى ) النفقات العامةفقد انخفضت  2004، اما في عام %(16.8الى نسبة ) ارتفعت النفقات العامةفقد  2003

ذات العام في %( قابلها ارتفاع في الصادرات 4.9بنسبة ) 2008%( تلتها ارتفاع في النفقات العامة في عام 4.4-انخفضت الصادرات الى )

فقد ارتفت كلا من النفقات العامة  2019%(، اما في عام 15.6-فقد انخفضت الصادرات بنسبة ) 2015%(، اما في عام 4.6وبنسبة )

 %( على التوالي.5.9%( و)9.3والصادرات وبنسبة )

 (9شكل )

 (2020-1993بعد اخذ الاستقرارية للمدة ) والنفقات العامةالسلسلة الزمنية للصادرات 
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  :عرض النقد بالمفهوم الواسعاستجابة الصادرات لصدمات  -3

تفاع والانخفاض وعلى المدى ر، ياخذ بالاعرض النقد بالمفهوم الواسع( ان استجابة الصادرات في العراق لصدمة 10يتضح من الشكل )

%( فيما 2.4ارتفع عرض النقد بنسبة ) 1994( في عام 2020-1993البعيد، اذ كانت الصدمة الاولى وحسب سنوات الدراسة الممتدة من )

%( فيما انخفضت الصادرات في عام 1.5ارتفع عرض النقد بنسبة ) 1996%( لذات العام، وفي عام 2.3-انخفضت الصادرات بنسبة )

وفي %(، 11.4-بنسبة ) 2003كما انخفض عرض النقد في عام  2001%(، تلى ذلك انخفاض في الصادرات في عام 15.5-بنسبة ) 1997

%( وفي ذات العام ارتفعت الصادرات 5بنسبة ) 2008%( فيما ارتفع عرض النقد في عام 4.4-انخفضت الصادرات بنسبة ) 2007عام 

فقد  2019بدون ارتفاع او انخفاض في عرض النقد، اما في عام %( 8.6-انخفضت الصادرات بنسبة ) 2015%(، وفي عام 4.9بنسبة )

 %(.3-بنسبة ) 2020%( فيما انخفض عرض النقد في عام 5.9ارتفعت الصادرات بنسبة )

 (10شكل )

 (2020-1993بعد اخذ الاستقرارية للمدة ) وعرض النقد بالمفهوم الواسعالسلسلة الزمنية للصادرات 
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 :الخلاصة

بالمواصفات التي  تسهم التجارة الدولية بدور كبير في دفع وتيرة الانتاج للانشطة الاقتصادية المختلفة

تفرضها الاسواق والكفاءة العالية والتي من خلالها يمكن تهيئة مقومات المنافسة في الاسواق العالمية، اذ تسعى 

البلدان الى زيادة الاستيرادات من السلع الرأسمالية والمنتجات الوسيطة التي لا تتوفر في الاسواق المحلية بهدف 

 لى تشجيع الصادرات السلعية والنفاذ الى اسواق جديدة.تحسين الانتاجية، وبما ينعكس ع

لذا تتجه البلدان الى تنمية وتطوير الصادرات من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة التي 

من شأنها المساهمة في رفع الكفاءة الانتاجية وتحسين جودة المنتجات السلعية فضلًا عن زيادة درجة تنوعها 

الطلب المحلي والوصول الى الاسواق العالمية لتصريف فائض الانتاج واستقطاب المزيد من وتطويرها لتعزيز 

 الاستثمارات الاجنبية التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

واقتصاد العراق يواجه العديد من الصدمات الاقتصادية المحلية والخارجية خلال العقود الاخيرة والتي 

س اثارها بشكل واضح على الانشطة الاقتصادية والاسواق المختلفة مثل اسواق العمل والاستثمار والانتاج. تنعك

ويعود ذلك الى الطبيعة المتشابكة للمتغيرات الاقتصادية فضلًا عن وجود قنوات فعالة للروابط الاقتصادية بين 

 خدامة منها تراكم المخزون وعدم الاستراً عديدالبلدان المختلفة. اذ تعكس الصدمات والازمات الاقتصادية اثا

الامثل للموارد المتاحة وانخفاض مستوى التشغيل وارتفاع معدلات البطالة، وتلك الصدمات ناجمة بالاصل من 

الاعتماد المفرط على تصدير احد الموارد الطبيعية الناضبة لتمثل ابرز الانشطة الاقتصادية سواء على مستوى 

الاسعار ولمدة زمنية وما يتركه هذا الاعتماد من اثار سلبية تتجسد في حالة تراجع المالية  وائدالعالتصدير ام 

لتتراجع معها قيمة الصادرات ورصيد التجارة الخارجية في حال عدم تراجع الاستيرادات وتتاثر الايرادات المالية 

العام والخاص وتقليص فرص التشغيل لينسحب ذلك الاثر على متغيرات الاقتصاد الكلي وانخفاض الاستثمار 

 وما لذلك من تاثير سلبي على النمو الاقتصادي والاجتماعي.
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الامر الذي يتطلب تطوير وتنويع القاعدة الانتاجية للانشطة الاقتصادية لاهميتها في تعزيز وتطوير 

ة الاقتصادية لتطوير البيئة التنافسية واستقطاب الاستثمارات ورؤس الاموال ومن ثم زيادة فاعلية الانشط

 المنتجات من اجل تقليل الاعتماد على مصدر وحيد للصادرات او النقد الاجنبي وايردات الموازنة العامة.

 

 

 


